الرقم: ۶ ۱/۲۲۳ /و 


جانب وزارة الداخلية والبلديات 


الموضوع: لت تعميم كتاب على البلديات هيدف تسیار وعدم اعاقة الاعال المتعلقة عرفق 
الاتصاللات العام. 


المرجع: كتايكم رق ۳٣۷۷‏ تار ۲۰۱۳/۳/۱۱ 
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبتنين أعلاهء تبدي وزارة الاتصالات ما يأتي: 


كثرت في الآونة الأخيرة حالة اعتراض البلديات على أعيال شركتي الهاتف الخليوي» بحيث قنع بعض 
البلديات الشركتين من تركب عواميد الإرسال. ما يلحق ضرراً بقطاع الاتصالات. 


فإن وزير الاتصالات. وحرصأ منه على علاقة جيّدة وتكاملية مع كافة البلديات لتسيير مرفق 
الاتصالات العام . ولي للا تتخد أي بلدية قراراً ہو قف أعال شركتي الحليوي» ها قد رك على قطاع 
الاتصالات بالضرر ويعرّض البلديات للمساءلة. 


إذلك نرجو من جانب وزارة الداخلية والبلديات تعميم الكتاب المرفق على كافة البلديات مع التي 
عليها تسهيل محقة شركتى الهاتف الخليوي برب عواميد الإرسال ف أي مكان يرونه متاسباً. 


الوزير 


الرقم: 17954 5؟/1/ق 


تەم ر 
تسهيل ممقة شركتي الهاتف الخليوي في تركيب عواميد ومحطات الإرسال 


إن ما تقوم به الشركنين الو جين إدارة شبكتي الهاتف الخليوي المملوكتين من الدولة اللبنانية يقتصر 
على أعال تركب محطات ربط تؤمن وصول خدمة الهاتف الخلوي للأمأى الجاورة للمحطة والتى 
ف جال عدم وننودها مطل الأرسال ى الاعبة الد رة ۰ 
وأنّ هذه الأجمزة والمعدات التي تنيّت على أسطح الأبنية أو العقارات الرتفعة» هي ملك الدولة 
اللبتانية. وهي جزء أساسي من مرفق الاتصالات العام. وهي تقتصر على بعض التجهيزنات 
الالكترونية التي توضع ضمن مستوعب قد يكون مثتتأ أو غير مثبت لخهايتها من العوامل الطبيعية 

لا سها وان هذه المعدات يفترض وضعها في مكان عا بحيث سستفيد مها العدد ١‏ الكو 
المشتركين. أما وضع مولد كهربائي يجانب الحطة فهو أمر مؤقت وضروري إلى حين تأمين التيار 
الكيربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بصورة منتظمة كن قلاع التيار عن امحطة يؤدي إلى 
اتقطاع الخدمة. 


أن هذه المستوعبات الصغيرة الحجم وغير ثابتة في معظم الحالات ولا يتعدى مقاسها قياس ازائ 
وبالتالي فهي لا تحتاج إلى ترخيص بالبئاء من البلدية كا ان هذه الأعال لا تحتاج إلى موافقة 
التنظيم المدني ولم يسبق أن طلبت وزارة الاتصالات رخصة بناء من أجل وضع الإنشاءات التابعة 
لرفق الاتصالات. لان هذه الانشاءات غير مشمولة باحكام المادة الاولى من قانون البناء التي 
جعلت الرخصة إلزامية في حالات محددة حصراً وهي: تشييد وتحويل ورم وتجديد الأبنية على 
اختلاف أنواعها ' 


0 الات ا ل‎ e u ASAE 
5 حمطا‎ 


المادة ۲٠۳‏ و السيوية اة للبريد و ارق العام يع الاشيعل اللازمة 
لإنشاء أسلاكها البركية وتمديدها وصيانتها على سطح الأرض أو تحتها »› 
مصورة كانت هذه الأر أ مضبودة ا ا کی مز وك 
أو كانت ملكا للدولة و لق 


پ٣‎ 


لا تخضع هذه الأشغال لأي أجر أو قيد أو شرط أو اتفاق مع المالكين » الذين 
يجب إبلاغهم الأمر قبل المدة المحددة للبدء بالأعمال بخمسة عشر يوما »› 
يموجب كتاب مضمون . أما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه 
المدة لغاية ثلاث أيام. 


المادة ۲١ ١‏ - يجق للمديرية العامة لليريد والبرق أن تقيم » بدون بدل » الأسلاك 
البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران أو الواجهات المطلة على الطريق 
العمومى من الأبنية علي اختلاف مالكيها . على أن لا تهدد هذه التمديدات سلامة 
الأبنية أو تشوه منظرها . ويشترط في ذلك إبلاغ صاحب العقار قبل الشروع 
يعملية التمديدات ر بمدة خمسة عشر یوما 

وفي حال الإعتراضص ضمن المهلة المذكورة نبت الأمر وزارة الأشغال العامة . 


المادة ۲٠١‏ . لا يمس إنشاء هذه التمديدات ووضع الأعمدة أو الأسناد بحق 
الملكية ولا يمنع المالك بحال من الأحوال » من حق الهدم أو التصليح أو رفع 
البناء أو تحويره . ويشترط في ذلك أن يعلم المالك المصلحة المختصة بكتاب 
مضمون فبل مباشرة البناء أو الهدم بشهر على الأقل 

وإذا لم يقم المالك بالبناء أو الهدم ٠‏ بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من 
تاريخ إرسال كتابه إلى المصلحة ٠‏ ويحق للإدارة إعادة التمديدات إلى حالتها 
الأولى ومطالية المالك بما تكبدته من أضرار ونفقات. 


وكذلك المرسوم الاتشتراعي رغم ۱۲۷ تاريخ 1909/5/15: 

لا هيما العادة اموه التى طمن على ا 
يحق للادارة 9 ١‏ 
ان تجر ي عل مطح الاأرضص او شحتها وفي الطرقات العامة ومتفرعاتها 
جميع الاشغال اللازمة لانشاء الخطوط الهاتفية وصياتتها. 
-١‏ ان تركز اسنادا على جدران الابنية او واجهاتها المطلة على الطرقات العامة 
و على سطوحها وسقوفهاء يشرط امكان الوصول اليها من الخارج» وان لا تهدد 
هذه الانشاءات سلامة الابنية او تشوه منظرها ولا يخضع ذلك لأجر ما. 

کان نمث المجاري وأو نكيم الاعمدة فوق الارضص أو تحتها قي الاراضي عير 
المسورة. 
5-ان تركز الاسناد وان تمد المجاري والخطوط وان تضع اجهزة القطع و 
الوصل في الاقسام الشائعة من الاملاك المبنية المشتركة الاستعمال وعلى 
حدرانها وواجهاتها غير المطلة على الطرقات العامة يشرط امكان الوصول 
اليها من الخارج او بواسطة الاقسام الشائعةء وذلك من اجل ربط شاغلي البناء 
نقسه او الابنية المجاورة يصورة افرادية أو جماعية بشيكة التوزيع. 


وبالرغ من صلاحية الوزارة في تركبكمهداتها بدون مقابل. إلا أا اختارت مراعاة لجقوق الغيرء 
استبدال حالة وضع اليد بالإكاهء بعقود إيجا 


ركيب محطات اللوي تمن الأماكى الآهلة. ! 


ر ”تومن مردودا مالا لأعصا کار العقارات. وما ١‏ اختيارها 


كوا الطريقة الوحيدة المعقدة عالمياً لإنشاء 


م 


شبكات الهاتف الخليويء ولم ينص التانون على استشارة أي هيئة عامة قبل تركب هذه الأجمرة, 
ومن المعروف في القانون الإداري أنه لدج أي جمة اختصاص ولو استشاريء لا بد من صدور 
قانون يحدد هذا المرجع. ٠‏ فالاختصاص لا يحدّد زقرار تنظهيء وافا بقانون. وبانتفاء النص لا تكون 
رك 1 خاري المملوكين للدولة اللبناية ملزمتان_باستهارة آي خمة رسمية قبل تركب هذه 
المعدات. 

أما لناحية تأثبر هذه التجهيزات على الصحة العامةء فإن هذا التأثير لس فقط غير ثابت بل وأيضاً 
غير صصحيح: بدلالة التقرير المعمم من قبل مدير عام وزارة الصحة رم 5/50 تار ٤‏ آب ۲١١۲‏ 


7 هذه التجهيزات هي جزء من المرفق العام» فلا يحق للبلدية أو اي و آخر سوى وزارة 
تصالات الطلب من أي شركتي الهاتقف 0 2 تقوم يفل أجمرة أي محطة كونها تؤمن الخدمة 
العامة أولأء وكيا من أملاك الدولة اللبناية- وزارة الاتصالات ثانياً. وان استصدار البلدية لقرار 
إقفال ممطة عائدة لوزارة الاتصالات سوف 00 في حال صدوره قراراً غير قانوني» لأنه تمنع تأمين 
الخدمة العامة التي تقدما وزارة الاتصالات. 


ولأكانت البلديات معنية بتسيير المرفق العام وهي تنقي إلى القطاع العام الذي يشكل وحدة 
فاعلة هدفيا الصاح العام . فإن وزير الاتصالات نى من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السهر 
على أداء شركتي الخليوي هاا ومساعدها في القيام بمهاتما وتخطي العراقيل والصعويات الي 
قد تعترضها واتاحة المجال لها لتركب العواميد ومحطات الارسال فى الأماى التى تراها مناسبة 
لصاح هذا القطاع. ٠‏ 
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نجیر صب سمهت 


رقم المحفوظات > 4% 
بيروت في ¥ | تس 1ه 
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الم مضو ع : حول الشكو 2 المتعاقة بمحطات الهاتف الخلوى 3 
وأجهزة الارسال الواقعة ضمن المناطق السكة a‏ 


المرجع : - احالتكم رقم م/م تاريخ ۰/۱۱ fa‏ ا 


اشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه؛ 


وبعد الاتصال بمكتب منظمة الصحة العالمية فى بيروت للاستفسار حول 
ا معاد صحية تنجم عن تركيب هوائيات محطات الهاتف الخليوي 
تمت الاقادة يما لع 
١‏ - حت الآن لم يتم التأكد على وجود آثار ضارة بالصحة » قصير قصيرة أو طويلة 
الأمد ناجمة عن التعرض التردد ات اللاسلكية واشارات التردد الراديوي 
المنبعثة من هوائيات المحطات الخلوية وشبكات الاتصال اللاسلكية ٠‏ ولم 
تجد الدراسات أي دليل على التعرض للأشعة المنبعثة من تلك الهوائيات يزيد 
من مخاطر انتشار مرضٍ السرطان ٠‏ 


؟- أن المراجعة المنهجية للتأتيرات الصحية للتعرض لحقول التردد الاث.عاعمي 
الكهرومغناطيسية الضادرة عن.محطات ألهو اتف المحمولة فى البينة اليومية 
(نشرة منظمة الصحة العالمية ۲٠٠٠١‏ ) اشارت الى انه لا توجد برانات كافية 
حتى الآن للوصول الى استنتاج قوي عن التأثيرات الصحية الناتجة عن 
التعرض طويل الأمد للمستويات كما يحدث تقليديا" في البيئة اليومية ٠‏ 


1 


و ره 4 ددصالرم 


آخذين بعين الاعتبار مستويات التعرض المنخفضة جدا" ونتائج الأيحات 
العلمية حتى هذا التاريخ » فإنه لا يوجد دليل علمي على أن الاشارات» الضعيفة 
التى يتعرض لها الاس من محط.ات الهواتف الخلوية وكذلك من شنبكات 
الاتصالات اللاسلكية الأخرى تسبب آثار صحية ضارة (صحيفة وقائع رقم 
565 حول المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة محطات الهواتف 
الخلوية وتقنيات الاتصال اللاسلكي) ٠‏ 


آملين الإطلاع وأخذ العلم م 


| يي ل 
پبلسغ 0 
؟- وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية/ * / 
٠‏ ؛- وزارة الداخلية والبلديات E‏ 
-٥‏ - وزارة الصناعة 
1 الهينة اللبئانية للطاقة الذرية 
/ا- سعادة المحافظين 
4- المعهد الوطنى للبحوث العلمية 
5- مديرية الوقاية الصجية 
١‏ مصاحة الهندسة الصحية 
١-اصحاب‏ العلاقة 
١١..المحفوظات‏ 
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من فم الفترو ر و التضايا 
العلاقات الصجية اللمولية 
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